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تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2006

نحو عالم خالٍ من الألغام
النتائج الرئيسية
يكشف تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2006 أن "اتفاقية حظر الألغام" وحركة حظر الألغام تواصلان إحراز تقدم جيد نحو إزالة الألغام الأرضية المضادة للأفراد وإنقاذ الأرواح والأطراف البشرية في كل بقاع العالم، غير أنه ما زالت هناك تحديات بارزة.

ويقدم هذا العدد من تقرير مرصد الألغام الأرضية تفاصيل عن التقدم الحاصل والتحديات الباقية في أكثر من 120 دولة، بما يشمل البلدان المتأثرة بالألغام وتلك التي تملك مخزوناً ضخما من الألغام المضادة للأفراد، والأقلية الآخذة بالتضاؤل من الدول التي لم تنضم بعد لاتفاقية حظر الألغام. ويقدم تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2006 تحديثاً سنوياً لتقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2005.


إن الفترة التي يشملها تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2006 هي مايو/آيار 2005 إلى مايو/آيار 2006. وقد أضاف المحررون، حيثما أمكن، المعلومات الهامة التي وصلت بعد ذلك. وتشير الإحصاءات إلى العمل ضد الألغام  وضحايا الألغام الأرضية في العام 2005، مع عقد مقارنات بالعام 2004.

تزايد الرفض العالمي للألغام المضادة للأفراد
اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2006، بلغ عدد الدول الأطراف في "اتفاقية حظر الألغام" 151 دولة، وهناك ثلاثة بلدان أخرى وضعت توقيعها على الاتفاقية ولكنها لم تقرها بعد. وقد قامت أربع دول موقعة بالتصديق على الاتفاقية منذ نشر تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2005: وهي أوكرانيا وهاييتي وجزر كوك وجزر مارشال وبروناي. وتمتلك أوكرانيا 6.7 مليون لغم مضاد للأفراد، وهو رابع أكبر مخزون في العالم. وأشارت عدة دول من بينها أندونيسيا والكويت وبالاو وبولندا أنها سوف تنضم في المستقبل القريب. وقامت العديد من الدول غير الأطراف باتخاذ خطوات تتفق مع الاتفاقية.
تزايد الدعم لتحقيق هدف إزالة الألغام المضادة للأفراد
تم تبني القرار رقم60/80    للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى تعميم اتفاقية حظر الألغام، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2005، بتصويت 158 عضوا لصالح القرار وعدم تصويت أي عضو ضده فيما امتنع 17 عضوا عن التصويت، فكانت هذه هي أعلى نسبة أصوات لصالح هذا القرار السنوي وأقل نسبة امتناع عن التصويت منذ العام 1997 الذي قدم فيه القرار لأول مرة. وقامت أربعة وعشرون من الدول غير الأطراف في الاتفاقية بالتصويت لصالح القرار، بما يشمل أذربيجان والصين لأول مرة.

التزام جماعات مسلحة غير حكومية بحظر الألغام المضادة للأفراد

قامت "جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية" بالتوقيع على "نداء جنيف" لحظر الألغام المضادة للأفراد في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 كما وقعه "حزب العمال الكردستاني" في يوليو/تموز 2006.
تحديات العولمة
لم تقم أي من الدول الـ 40 غير الموقعة على "اتفاقية حظر الألغام" بالانضمام في العام الأخير. ولاتزال بعض الدول الرئيسية في تخزين وإنتاج واستخدام الألغام خارج الاتفاقية، ومنها بورما، الصين، الهند، باكستان، روسيا، والولايات المتحدة. أما بعض البلدان التي ورد في تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2005 أنها تقدمت نحو الاتفاقية مثل البحرين، عمان، كيرجيستان، ليبيا، والإمارات العربية المتحدة، فلم تحرز أي تقدم آخر.

عدم استخدام الدول الأطراف أو الدول الموقعة للألغام المضادة للأفراد
لا تتوفر أية أدلة، أو حتى ادعاءات جدية، على استخدام الألغام المضادة للأفراد من قبل الدول الأطراف في "اتفاقية حظر الألغام" أو الدول الموقعة عليها. ويعتبر هذا الأمر جديرا بالملاحظة لأن العديد من هذه الدول كانت تستخدم الألغام المضادة للأفراد في الماضي القريب قبل أن تصبح من الدول الأطراف أو الموقعة.
استخدام ثلاث حكومات للألغام المضادة للأفراد

خلال فترة إعداد هذا التقرير، استمرت ثلاث حكومات على الأقل في استخدام الألغام المضادة للأفراد وهي: ميانمار (بورما)، نيبال، وروسيا. غير أن حكومة نيبال اتفقت مع المتمردين "الماويين" في مايو/آيار 2006 على وقف إطلاق النار وعلى مدونة سلوك تشتمل على عدم استخدام الألغام الأرضية. وكانت هذه الحكومات الثلاث إضافة إلى جورجيا قد تم تعريفهم كمستخدمي ألغام في تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2005 وفي تقارير سابقة، مما جعلهم الدول الوحيدة التي تستمر باستخدام الألغام المضادة للأفراد.

استخدام جماعات مسلحة غير حكومية للألغام المضادة للأفراد
تستخدم الجماعات المسلحة غير الحكومية في بعض البلدان الألغام المضادة للأفراد أكثر من القوات الحكومية، إلا أن استخدام هذه الجماعات لتلك الألغام آخذ في الانخفاض. وفي فترة إعداد هذا التقرير، قامت الجماعات المسلحة غير الحكومية باستخدام الألغام المضادة للأفراد أو أجهزة متفجرة شبيهة بالألغام المضادة للأفراد في ما لا يقل عن 10 بلدان، ومنها ثلاث من الدول الأطراف (بوروندي، كولومبيا، وغينيا بيساو) وسبع من الدول غير الأطراف (بورما، الهند، العراق، نيبال، باكستان، روسيا/الشيشان، والصومال). وأشار تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2005 إلى استخدام هذه الجماعات للألغام المضادة للأفراد فيما لا يقل عن 13 دولة. وقد أضيفت غينيا بيساو، التي استخدم فيها المتمردين السنغاليين الألغام ضد "جيش غينيا بيساو"،  إلى هذه القائمة، في حين تم رفع جورجيا والفلبين وتركيا وأوغندا من القائمة هذا العام.

إنتاج 13 دولة للألغام المضادة للأفراد
يحدد مرصد الألغام الأرضية 13 دولة منتجة للألغام المضادة للأفراد، وهي لم تختلف عن العام الماضي: بورما، الصين، كوبا، الهند، إيران، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، نيبال، باكستان، روسيا، سنغافورة، الولايات المتحدة، وفييتنام. لا تنتج بعض هذه البلدان بشكل فعلي، ولكنها تحتفظ بذلك الحق. وتقوم الولايات المتحدة، التي لم تنتج منذ 1997، بتطوير أنظمة جديدة للألغام الأرضية قد تتعارض مع "اتفاقية حظر الألغام". وقد أخبر بعض المسؤولين الفيتناميين وفدا كنديا في نوفمبر/تشرين الأول 2005 أن فيتنام لم تعد تنتج الألغام المضادة للأفراد، ويحاول مرصد الألغام الأرضية التأكد من مدى صحة ذلك البيان. وقامت ما لا يقل عن 38 دولة بوقف إنتاج الألغام المضادة للأفراد، ومن بينها خمس من الدول غير الأطراف في "اتفاقية حظر الألغام".
حظر عالمي فعلي على التجارة بالألغام المضادة للأفراد
على مدى العقد الأخير، لم تشتمل التجارة العالمية في الألغام المضادة للأفراد إلا على مستوى منخفض للغاية من عمليات النقل غير المشروعة أو غير المعترف بها.  وفي فترة إعداد هذا التقرير، لم يكن هناك إلا عدد قليل من البلاغات عن مثل هذا الاتجار في الألغام المضادة للأفراد. 

توجيه فريق تابع للأمم المتحدة اتهامات بنقل الألغام المضادة للأفراد

قام فريق تابع للأمم المتحدة بتوجيه أخطر اتهام بعملية نقل لألغام مضادة للأفراد من قبل إحدى الدول الأطراف في "اتفاقية حظر الألغام". ففي مايو/آيار 2006 قامت مجموعة مراقبة تابعة لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة بتقديم تقرير يشير إلى قيام حكومة أريتريا بتسليم 1000 لغم مضاد للأفراد إلى المقاتلين المتطرفين في الصومال في مارس/آذار 2006. وكذبت أريتريا الادعاءات ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة" ووصفت التقرير بأنه "شائن ومؤسف".

تدمير الملايين من الألغام المضادة للأفراد المخزونة

أكملت أربع من الدول الأطراف، خلال فترة إعداد هذا التقرير، تدمير ما لديها من مخزون الألغام المضادة للأفراد وهي: غينيا بيساو، نيجيريا، الجزائر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وبذلك يكون 74 من الدول الأطراف قد أنهوا تدمير ما لديهم من مخزون، و 64 من الدول الأطراف لم تملتلك يومًا أية ألغام، فيبقى عندها 13 دولة عضو لديها مخزون يتطلب التدمير. وقد تم تدمير حوالي 700000 لغم مضاد للأفراد من مخزون الدول الأطراف منذ آخر تقرير لمرصد الألغام. وبلغ مجموع ما دمرته الدول الأطراف أكثر من 39.5 مليون لغم مضاد للأفراد.
-تخزين دول غير أفراد لملايين الألغام
يقدر مرصد الألغام الأرضية أن الدول غير الأطراف تحتفظ بمخزون يقدر بأكثر من 160 مليون لغم مضاد للأفراد، معظمها موجود لدى خمس دول فقط: الصين (حوالي 110 مليون)، روسيا (26.5 مليون)، الولايات المتحدة (10.4 مليون)، باكستان (حوالي 6 مليون)، والهند (حوالي 4-5 مليون). ولأول مرة أشار التقرير إلى انخفاض إجمالي مخزون كوريا الجنوبية إلى (407800)، حيث كان المسؤولون قد أشاروا سابقا إلى وجود مخزون يقدر بحوالي 2 مليون لغم مضاد للأفراد. ويوجد في بولندا الموقعة على الاتفاقية ما يقرب إلى مليون لغم مضاد للأفراد.
الاحتفاظ بالكثير من الألغام لغرض التدريب، وقلة التفسيرات المقنعة

تحتفظ 69 من الدول الأطراف بأكثر من 227000 لغم مضاد للأفراد، وذلك بموجب نص الاستثناء الممنوح في المادة 3 من الاتفاقية. وتحتفظ خمس دول أطراف بحوالي ثلث مجموع الألغام المحتفظ بها وهي: البرازيل، تركيا، الجزائر، بنغلاديش، والسويد. ولم تقدم إلا قلة قليلة من الدول الأطراف أي تفاصيل حول أسباب احتفاظها بالألغام، وفي كثير من الحالات لا يبدو أنه يتم استخدام تلك الألغام على الإطلاق. ولم تستغل إلا 11 من الدول الأطراف الصيغة الجديدة لإعداد التقارير بشأن الأغراض المقصودة من الألغام المحتفظ بها واستعمالاتها الفعلية، والتي تم الاتفاق عليها خلال "الاجتماع السادس للدول الأطراف" في ديسمبر/كانون الأول 2005.

انخفاض عدد الألغام المحتفظ بها لأغراض التدريب والتطوير

انخفض عدد الألغام المحتفظ بها بحوالي 21000 لغم خلال فترة إعداد هذا التقرير. وقررت خمس دول أخرى عدم الاحتفاظ بأي ألغام و/أو قامت بتدمير المخزونات المحتفظ بها وهي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، أريتريا، المجر، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ومولدوفا.
استمرار ارتفاع معدل تقديم تقارير الشفافية الأولية
بقي معدل التزام الدول الأطراف بما تتطلبه الاتفاقية من تقديم تقرير شفافية أوّلي ثابتا بنسبة 96 بالمائة في العام 2005، هذا وقد قامت كل من الكاميرون ولاتفيا بتقديم تقارير شفافية.

التأخر في تقديم تقارير الشفافية

اعتبارا من 1 يوليو/تموز 2006، لم تكن الدول الأطراف الست، غينيا الاستوائية، الرأس الأخضر، غامبيا، ساو توم وبرينسيب، غويانا، واثيوبيا، قد قدمت التقارير الأولية المتأخرة المطلوبة بموجب المادة 7 من الاتفاقية. وللسنة الثانية على التوالي كان هناك انخفاض في الالتزام بما تتطلبه الاتفاقية من تقديم تقرير تحديث سنوي مطلوب بموجب المادة 7. واعتبارا من 1 يوليو/تموز 2006 كانت 90 دولة قد قدمت التقارير المحدثة التي كانت موعد تقديمها في 30 أبريل/نيسان 2006، أو 62 بالمائة.

تزايد عدد الدول الأطراف التي تعبر عن وجهات نظرها حول المسائل الجوهرية المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقية
قامت كل من ألبانيا، تشاد، إستونيا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، مولدوفا، سلوفينيا، واليمن بالتعبير عن فهمها الوطني لما تنص عليه المادة 1 من منع مساعدة الأعمال المحظورة، وخاصة في ما يتعلق بالعمليات العسكرية المشتركة مع الدول غير الأطراف، فاتفقت جميع هذه الدول بشكل أساسي مع وجهات نظر "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية". وقامت بعض من ألبانيا، كرواتيا، ألمانيا، إستونيا، غواتيمالا، كينيا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، مولدوفا، سلوفينيا، واليمن بالتعبير عن وجهة النظر التي ترى أن أي لغم قابل للانفجار بفعل أي تصرف غير مقصود للإنسان (حتى ولو كان لغما مضادا للمركبات) هو لغم محظور، الأمر الذي يتوافق مع "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية". وقام البعض من هذه الدول أيضًا بالتعبير عن وجهة النظر القائلة بأن أي لغم له سلك تفجير أو سلك فصل أو قضيب إمالة هو محظور، وهي وجهة نظر موافقة كذلك "للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية".
انخفاض عدد البلدان المتأثرة بالألغام
حددت أبحاث مرصد الألغام الأرضية أنه حتى منتصف عام 2006 تعاني ما لا يقل عن 78 دولة بشكل أو بآخر من الألغام الأرضية في منتصف 2006، منها 51 دولة طرفا في "اتفاقية حظر الألغام"، إلى جانب ثمانية مناطق غير معترف بها دوليا كدول مستقلة. وقدمت اثنان من الدول الأطراف في "اتفاقية حظر الألغام" – غواتيمالا وسورينام – تقاريرا تفيد بانتهائها من عمليات تطهير جميع المناطق الملغومة في 2005.
تزايد أعمال إزالة الألغام

في العام 2005 تم إزالة الألغام من أكثر من 740 كيلومتر مربع، وهو أعلى معدل سنوي لأعمال إزالة الألغام منذ بدء العمليات الحديثة لإزالة الألغام في أواخر الثمانينات. وأدت ثلاثة من برامج العمل ضد الألغام وحدها – في البوسنة والهرسك، كمبوديا، واليمن – إلى خفض نسبة المساحات المشتبه بتلوثها بالألغام بحوالى 340 كيلومتر مربع. فقد تم تدمير أكثر من 470000 لغم أرضي - غالبيتها العظمى (450000) كانت من الألغام المضادة للأفراد – وأكثر من 3.75 مليون من الأجهزة المتفجرة.

زيادة عدد الدول التي لن تلتزم بالمواعيد المحددة في المادة 5 من أجل الانتهاء من عمليات إزالة الألغام
يبدو أن الكثير الدول الأطراف لن تلتزم بالمواعيد المحددة لها بحسب المادة 5 من الاتفاقية، بمن فيها ما لا يقل عن 13 من الدول الأطراف الـ 29 التي تم تحديد تاريخ تسليمها للتقارير عامي 2009 أو 2010 - وهي البوسنة والهرسك، كمبوديا، تشاد، كرواتيا، الدنمارك، موزمبيق، النيجر، السنغال، طاجكستان، تايلاند، المملكة المتحدة (جزر فوكلاند)، اليمن، وزيمبابوي.

توسيع نطاق التوعية بمخاطر الألغام
توسعت برامج التوعية بمخاطر الألغام في العديد من البلدان لتشمل مشاريع وأنشطة جديدة في 28 دولة، وهو تطور ملحوظ عن العام 2004 (حيث كانت 15 دولة فقط). إذ تم العمل ولأول مرة على أنشطة التوعية بمخاطر الألغام في الصين. كما ارتفع عدد المتطوعين والمنظمات غير الحكومية المحلية الذين قاموا بتطبيق برامج التوعية المجتمعية بمخاطر الألغام. وسجل مرصد الألغام الأرضية وجود برامج توعية بمخاطر الألغام في 60 دولة وثماني مناطق في الفترة 2005–2006، منها 39 دولة طرف و21 دولة غير طرف في "اتفاقية حظر الألغام".
زيادة عدد الضحايا في الفترة 2005-2006 

ارتفع عدد الضحايا المعلن عنها إلى 7328 في 2005 – أي بنسبةزيادة  11 بالمائة عن العام 2004. وفي الفترة 2005-2006 تم تسجيل ضحايا جدد من الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة في 58 دولة (نفس عدد الدول في العام الماضي) وفي سبع مناطق (أقل بمنطقة واحدة). (إلا أن تقديرات مرصد الألغام الأرضية ما زالت تشير إلى سقوط 15000-12000 ضحية جديدة كل عام –  أنظر أدناه). وتم في 2005 الإعلان عن سقوط ضحايا في سبع بلدان لم تعلن عن أي ضحايا في 2004 وهي: تشيلي، هندوراس، كينيا، مولدوفا، المغرب، ناميبيا، وبيرو. وفي الفترة 2005-2006 أسفر ازدياد حدة الصراعات عن سقوط مزيد من ضحايا الألغام و"مخلفات الحرب المتفجرة" سواء من المدنيين أو العسكريين (محليين أو أجانب) في عدة بلدان منها: تشاد، كولومبيا، باكستان، بورما/ميانمار، وسريلانكا.      

ضحايا "مخلفات الحرب المتفجرة" في عدد أكبر من البلدان
حدد مرصد الألغام الأرضية 16 دولة (بزيادة 4 دول عن العام الماضي) ومنطقة واحدة (لم يوجد في 2004) أخرى لم تسجل أي ضحايا ألغام جدد في الفترة 2005-2006 ولكن سجلت إصابات ناجمة عن مخلفات الحرب المتفجرة وهي: بنجلاديش، روسيا البيضاء، بوليفيا، ساحل العاج، غواتيمالا، المجر، كيرجيستان، لاتفيا، ليبيريا، مقدونيا، منغوليا، جمهورية الكونغو، تونس، أوكرانيا، زامبيا، وكوسوفو. وفي 11 من هذه البلدان لم يسجل مرصد الألغام الأرضية سقوط ضحايا "مخلفات الحرب المتفجرة" في 2004.

 تزايد عدد الناجين من الألغام وضحايا الألغام 

يشير التقدم في مجال جمع البيانات إلى أن عدد الناجين من الألغام قد بلغ حوالي 350000 إلى 400000 في العالم اليوم، ويحتمل أن يكون 500000. ومع قيام 10 فقط من الـ 58 دولة وسبع مناطق التي سجلت سقوط ضحايا في الفترة 2005-2006 بتقديم بيانات سنوية كاملة، ومع قلة الإبلاغ عنها بشكل ملحوظ، يستمر مرصد الألغام الأرضية في تقدير وجود ما بين 15000 و20000 من ضحايا الألغام/ مخلفات الحرب المتفجرة سنويا. غير أن هناك مؤشرات أولية على أن هذه التقديرات قد تنخفض في السنوات المقبلة. والأهم من ذلك أن عدد الناجين آخذ في الازدياد – وأن احتياجاتهم طويلة المدى.

زيادة في الاهتمام بتقديم المساعدات للضحايا

زادت الدول الأطراف من دعمها لـ 24 دولة تضم أعدادا كبيرة من الناجين، مما أدى إلى تطوير أدوات وأهداف وخطط عمل، ووسائل أفضل لمتابعة التقدم، والمساءلة والمحاسبة، وتطبيقات أفضل لزيادة مشاركة الناجين، وتنسيق أفضل، والتكامل مع التطوير. رغم ذلك كانت البرامج القائمة في 2005 بعيدة كل البعد عن تلبية احتياجات الناجين من الألغام الأرضية، ففي 49 دولة من الدول الـ 59 التي سقط فيها ضحايا في الفترة 2005-2006 يظل واحد أو أكثر من أوجه المساعدات غير كاف. ولا يزال المانحون يواجهون العديد من الصعاب عينها التي كانت موجودة في الأعوام السابقة، مثل عدم كفاية الحصول على الرعاية، وتنوع وفاعلية المساعدات، والقدرات، وتطبيق الحقوق، والتمويل.   

تمويل دولي كبير للعمل ضد الألغام في 2005   
عام 2005، بلغ إجمالي التمويل الدولي للعمل ضد الألغام 376 مليون دولار أمريكي، أي ثاني أعلى تمويل حتى تاريخه وبزيادة 37 مليون دولار عن العام قبل الماضي. والدول الأربع التي تأتي على رأس قائمة الدول المانحة هي: الولايات المتحدة (81.9 مليون دولار)، المفوضية الأوروبية (51.5 مليون دولار)، اليابان (39.3 مليون دولار)، والنرويج (36.5 مليون دولار). وعام 2005، قدمت نصف الدول العشرين التي تأتي على رأس قائمة الدول المانحة، تمويلا أكبر للعمل ضد الألغام وهي: أستراليا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، والمملكة المتحدة.

انخفاض التمويل الدولي للعمل ضد الألغام 

شهد إجمالي التمويل الدولي للعام 2005 البالغ 376 مليون دولار أمريكي انخفاضا بمبلغ 23 مليون دولار أمريكي، أي حوالي ستة بالمائة، عن العام 2004. وتعد هذه أول مرة ينخفض فيها التمويل العالمي للعمل ضد الألغام انخفاضا ملحوظا منذ 1992، حين بدأت الدول لأول مرة بتخصيص موارد ضخمة للعمل ضد الألغام. وعام 2005، قدمت نصف الدول العشرين المترئسة لقائمة الدول المانحةتمويلا أقل للعمل ضد الألغام وهي: النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، فنلندا، أيرلندا، اليابان، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، والمفوضية الأوروبية. وهذا الانخفاض العالمي يجسد بشكل رئيسي الانخفاضات الحادة في التمويل من أكبر جهتين مانحتين: المفوضية الأوروبية (انخفاض بنسبة 14.9 مليون دولار) والولايات المتحدة (انخفاض بنسبة 14.6مليون دولار).
البلدان المتلقية لتمويل العمل ضد الألغام

البلدان التي حصلت على أكبر قدر من التمويل للعمل ضد الألغام في العام 2005 هي: أفغانستان (66.8 مليون دولار)، السودان (48.4 مليون دولار)، أنغولا (35.8 مليون دولار)، العراق (27.8 مليون دولار)، وكمبوديا (23.9 مليون دولار). وحصلت السودان على أكبر زيادة في التمويل (زيادة بنسبة33.4 مليون دولار، أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي 2004). والدول الأخرى المتلقية التي حصلت على زيادة 1 مليون دولار على الأقل تشمل: أبخازيا، ألبانيا، بوروندي، غينيا بيساو، وأوغندا.

انخفاض التمويل للعديد من البلدان المتأثرة بالألغام

حدثت انخفاضات حادة في التمويل للعمل ضد الألغام في كل من العراق (انخفاض بنسبة 30.9 مليون دولار، 53 بالمائة)، أفغانستان (25 مليون دولار، 27 بالمائة) وكمبوديا (17.7 مليون دولار، 43 بالمائة). ومن البلدان الأخرى التي شهدت انخفاضات كبيرة كل من البوسنة والهرسك، كولومبيا، الأردن، موزمبيق، سريلانكا، وطاجكستان.

تأثر بعض البرامج الرئيسية للعمل ضد الألغام بنقص التمويل

تأثرت برامج العمل ضد الألغام في ما لا يقل عن خمس دول متأثرة بالألغام (أفغانستان، غينيا بيساو، العراق، موريتانيا، وطاجكستان) بسبب نقص التمويل، أما في كرواتيا فقد دعا البرلمانيون إلى زيادة التمويل الحكومي للعمل ضد الألغام.

عدم كفاية تمويل المساعدات لضحايا الألغام
تعرضت عدة برامج لتقديم مساعدة الناجين لنقص شديد في التمويل في العام 2005، مما منع تأمين الخدمات الأساسية إلى الناجين من الألغام وأسرهم ومجتمعاتهم – بالرغم من حدوث زيادة في تمويل المساعدات للضحايا بنسبة 29 بالمائة، لتصل إلى 37 مليون دولار. وترجع نسبة كبيرة من هذه الزيادة إلى التغيرات الحاصلة في تقديم التقارير والإبلاغ. وهناك حاجة كبيرة إلى مستويات أعلى من التمويل المستمر لبرامج مساعدة الناجين من الألغام.     
المزيد من التمويل المحلي من قبل البلدان المتأثرة بالألغام
قامت بعض البلدان المتأثرة بالألغام باستثمار المزيد من الموارد المحلية في العمل ضد الألغام في 2005، وأبرزها كرواتيا (32.4 مليون دولار، أو 57 بالمائة من إجمالي الإنفاق على العمل ضد الألغام) والبوسنة والهرسك (11.3 مليون دولار، أو 44 بالمائة من إجمالي الإنفاق). كما تم تقديم مساهمات أكبر من قبل أذربيجان وتشيلي. وقد شهدت بعض البلدان في 2005 انخفاضات في المساهمات المحلية في العمل ضد الألغام، ومنها: كولومبيا، موزمبيق، وتايلاند.  
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